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 المحتوياة 
 بيان رئيسة مح مة العدل الدولية

مت جــدول الأهمــال  تقرير لانــة القــااون الــدولي هت إهمــال دورتي ــا الثــالثــة والســــــــــــــبعيت والرا عــة    79البنــد  
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 15:05امتتح  الالسة الساهة   
 

 بيان رئيسة محكمة العدل الدولية 

)رئيســـــــة مح مة العدل الدولية(  قال  إا ا،    السيييييودو دو و وو - 1
 ـالنظر إل  اقتراب ـا مت ا ـافـة مترة هضــــــــــــــويت ـا مي هي ـة مح مـة العـدل 

هاما مت اللدمة، ســتتحدع هت مســتقبل المح مة، م    13الدولية،  عد 
التركيز هل   عض الاتاــاهــاة الأ يرة مي جــدول قضــــــــــــــــافــا المح مــة 

إذا كـان مت المتوق  إن تســــــــــــــتمر هـذم الاتاـاهـاة مي المســــــــــــــتقبـل   ومـا
ــذم  ــة، مي ضــــــــــــــوو هـ ــا للمح مـ المنظور؛ والموارد التي ســــــــــــــيلزم توميرهـ
ــلة الاضــــــــكار بولافت ا؛ وإمكارها رول  الاتااهاة، لتم ين ا مت مواصــــــ

ــاســـــــي للمح مة   ما فنبغي الارتفاظ  ه وما فنبغي تغييرم مي النظام الأســـــ
 إذا متح البا  لتعدفله. 

وإردمـ  قـائلـة إن جـدول قضــــــــــــــافـا المح مـة الحـالي فتـ ل  مت   - 2
ــمت مائفة واســــعة مت   20 ــية ااشــــ ة مت جمي  منامق العالم ويتضــ قضــ

ــائل القااواية،  ما مي ذلع تعييت الحدود ايقليمية والبحرية، ورقو    المسـ
اياسان، والتعويضاة هت الأمعال غير المشروهة دوليا، ورمافة البي ة،  
ورصـــــــــــــااة الدول مت الولافة القضـــــــــــــائية، وتفســـــــــــــير المعاهداة الدولية  

ــائي الذد تحتآ  ه الأمرا  المد ية  ثار  وتكبيق ا ــاا القضــــــــ . وللأســــــــ
ــا  المح مة مي  ــتقبا. وا تصــــــــ هامة هل  همل المح مة راليا ومســــــــ
القضـــــــــــــافا اللانية مســـــــــــــتمد مي ا افة المكا  مت موامقة الدول، التي 

فة. معل  ســبيل المثال، فم ت إن توامق  فم ت التعبير هن ا   شــ ال ملتل
الدول  شـــــــــــ ل هام وب ثر لارق هل  ا تصـــــــــــا  المح مة، إما   فدار  

مت    36مت المـادة    2فســــــــــــــم   ـ هان البنـد الا تيـارد هما  ـالفقرة   مـا
النظام الأســــاســــي، إو هت مريق معاهدة  شــــ ن تســــوية المنا هاة. وقد 
ــا إل  موامقت ما مي اتفا   ا  فكلب إل  المح مة   ــير دولتان إفضــ تشــ
الفصــل مي ازار محدد بين ما، فشــار إليه مي كثير مت الأريان   اه رل 

ضـــــــامة إل  ذلع، فم ت إن تعر  الدولة هت موامقت ا هل  تونيقي. وباي
ــير إو تكبيق   ــا  المح مة مي الب  مي المنا هاة المتعلقة بتفسـ ا تصـ

نصـو  هليه معاهدة معينة، وي ون ذلع هادة مت  ال شـر  تح يم م
 مي تلع المعاهدة إو مي بروتوكول ا تيارد ملحق ب ا.  

ــة مي   - 3 ــاريــ الاــ ــة  إل  موضــــــــــــــور ايجراواة اللانيــ ــ   وتكرقــ
ــة اشــــــرة مي هام   ــارة إل  إاه تم   2014المح مة، مقال  إن دراســــ إشــــ

الارتااج  المعاهداة الدولية  اهتبارها إســـــاا الا تصـــــا  مي روالي 
مي المائة مت القضـافا اللانية المعروضـة هل  المح مة رت  تلع  40

ــ اللحظة. وهذم النســــــبة إهل    ث   18ير مقاراة  القضــــــافا اللانية الــــــــــــــــــ

المـدرجة راليـا مي الادول العام للمح مة. و هم  الأمرا  المد ية مي 
ثلثي القضـــــافا تقريبا إن المح مة ملتصـــــة بتســـــوية ازار  موجب معاهدة  
معينة اســــتنادا إل  شــــر  التح يم إو البروتوكول الا تيارد ذد الصــــلة. 

ا  المح مة، مت ريث الموضــــور،  ومي تلع القضــــافا، فقتصــــر ا تصــــ
 هل  المنا هاة المتعلقة بتفسير إو تكبيق معاهدة معينة.  

وإردم  قائلة إن مت الضـرورد ل ذا السـبب إن تنظر المح مة   - 4
مي النزار الذد فلتمس الكر  المدهي هرضــــه هلي ا نيما فتعلق بنكا   
المعاهدة المعنية. وكثيرا ما تواجه المح مة، لدى نيام ا بذلع، اشــــــــتمال  
ــيا    ــ  مي ســــــ ــارة إل  ازار  عينه اشــــــ ــة الدهوى المقامة هل  إشــــــ هريضــــــ

قا بيت الكرميت. وقد إوضــــح  المح مة إاه مي مثل  اماة إوســــ  اكا
هذم الحالاة، لا فم ت إن ف ون اشـــــــوو ازار معرو  هلي ا مي ســـــــيا   
ــ ا ا  راو  ــائل تتبن  الدولتان المعنيتان  شــــــ ــمل هدة مســــــ رالة معقدة تشــــــ
ــريكة إن ف ون الكرمان قد  ــ ا رل ذلع النزار، شــ ــببا لرمضــ ــة ســ متعارضــ

لقيام بذلع وإن تكون شــرو  ممارســة ذلع اهترما  ا تصــا  المح مة  ا
 الا تصا  قد استومي   لا  ذلع.

مي    2021وإردم  قائلة إن ر م المح مة الصـــــــــــــادر مي هام   - 5
ــتنادا إل   ــد ايماراة العربية المتحدة اســـــ القضـــــــية التي رمعت ا قكر ضـــــ
ــ ال  ــاو هل  جمي  إشــــــ شــــــــر  التح يم الوارد مي الاتفانية الدولية للقضــــــ
التمييز العنصــــرد فقدم مثالا هل  المســــائل التي تنشــــ  هندما فكلب مت  

ــور. وهندما إنيم    المح مة تحدفد اكا  ــ ا مت ريث الموضـ ــاصـ ا تصـ
ــية، ردع ارتكاك بيت الدولتيت تال  مي مظاهر   الدهوى مي تلع القضــــ
شــــت . مقد اشــــتك  قكر مي دهواها المرموهة إمام المح مة مت التدابير 
ــد الموامنيت القكرييت. ومي  التي اتلذت ا ايماراة العربية المتحدة ضـــــــــــ

لـدمور الابتـدائيـة، مبللـب إل  المح مـة إن تبـ  إهقـا  تقـدفم المـده  هليـه ا
مي اكـا  مف وم التمييز العنصــــــــــــــرد  موجـب الاتفـانيـة مي إمـار رـدود 
ا تصــــــاصــــــ ا مت ريث الموضــــــور. وكان هل  المح مة إن تقرر هل  

الوارد مي تعريف   “الأصل القومي”وجه اللصو  ما إذا كان مصكلح 
ــية الحالية، هل  احو  ــمل الانســـــــــ ــرد مي الاتفانية فشـــــــــ التمييز العنصـــــــــ

إكدم الكر  المدهي. و لصــــــــ  المح مة إل  إن الأمر ليس كذلع،   ما
وبـالتـالي مـ ن التـدابير التي اشــــــــــــــتكـ  من ـا قكر، والتي اســــــــــــــتنـدة إل  
الانســــــــــــــيـة الحـاليـة لموامني ـا، لا تـد ـل مي اكـا  لانـة القضــــــــــــــاو هل  
ــس إ رى، تم ت فيد   ــمت إســـ ــاا، ضـــ ــرد. وهل  هذا الأســـ التمييز العنصـــ

ــية اهت را  ايماراة العربية المتحدة هل  الا تصــــــــا  ورذم  القضــــــ
 مت جدول قضافا المح مة.
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ــة قد   - 6 ــت يضــ ــائية مســ ــل  قائلة إن هناك اجت اداة قضــ ــترســ واســ
وضـع  وسـيسـتمر تكويرها لمعالاة مسـ لة ما إذا كان النزار الذد ملب 
ــويته فم ت إن فندرج ضـــــــــــــمت إر ام  الكر  المدهي مت المح مة تســـــــــــ
المعاهدة ذاة الصــــلة وما إذا كان هذا النزار، اتياة لذلع، ازاها تلت  

يـث الموضــــــــــــــور. وســــــــــــــي ون مت الم م مي المح مـة  ـالنظر نيـه مت ر
الســــنواة القادمة إن تواصــــل المح مة معالاة مســــائل الا تصــــا  مت  
ريث الموضـور  كريقة مت اية، م  مراهاة ردود ا تصـاصـ ا. ممت اارية،  
ــي مي  ــير مي إجراواة التقاضــــ لا فم ت مكالبة الدول المده  هلي ا  الســــ

لمح مة، بينما فحق للدول  المنا هاة التي تق   ارج اكا  ا تصــــــــــــا  ا 
 .  المد ية، مت اارية إ رى، ممارسة افس ا تصا  المح مة 

واســــــــــــــترســــــــــــــلـ  قـائلـة إاـه تم الارتاـاج، هل  احو مـا لارظـه   - 7
الشـاررون،  شـرو  التح يم الواردة مي معاهداة رقو  اياسـان ك سـاا  
ــافا المح مة   ــافا المدرجة مي جدول قضـ ــا  مي كثير مت القضـ لا تصـ
مؤ را وراليا. ويم ت إن تثير هذم القضــــــافا تســــــاةلاة رول إهلية مر   

مي   2012الح م الصــــــــــــــــادر مي هــام    مــدر معيت يقــامــة دهوى. ومي
المسـائل المتصـلة  الالتزام  المحاكمة إو التسـليم )بلاي ا ضـد السـنغال(،  
ــتنادا إل  شـــــر  التح يم  ــ لة، التي مرر  اســـ تناول  المح مة هذم المســـ
المنصـــــــــــو  هليه مي اتفانية مناهضـــــــــــة التعذفب وغيرم مت ضـــــــــــرو  

 و الم ينة. المعاملة إو العقوبة القاسية إو الاإاسااية إ

وإضـــــــــــــام  تقول إن المح مة إتيح  ل ا مرصـــــــــــــة العودة إل   - 8
 ش ن الدمور الابتدائية    2022مس لة الأهلية مي ر م ا الصادر مي هام  

التي قـدمت ـا ميـاامـار مي الـدهوى التي إقـامت ـا غـامبيـا  موجـب اتفـانيـة من   
جريمــة اي ــادة الامــا يــة والمعــانبــة هلي ــا. مقــد ادهــ  غــامبيــا مي تلــع 

يــاامــار اات  ــ  التزامــات ــا  موجــب الاتفــانيــة نيمــا فتعلق القضــــــــــــــيــة إن م
 امـاهـة الروهينايـا. وإكـد المـده  هليـه مي وارـد مت هـدة دمور ابتـدائيـة  
إن غامبيا تفتقر إل  الأهلية لأا ا لم تكت دولة مضـرورة، ومت ثم ليسـ  
ل ا مصـلحة قااواية مردفة مي رم  القضـية. ومي معر  إشـارة المح مة  

 ا الســابق مي قضــية بلاي ا ضــد الســنغال، لم توامق هل  ذلع إل  ر م
ــؤولية المده  هليه  ورإة إن الكر  المدهي فملع إهلية الارتااج  مســـ
نيمـا فتعلق  ـالاات ـاكـاة المزهومـة لالتزامـاة تاـام الكـامـة، إو الالتزامـاة 
ــلـــة تاـــام جمي  الأمرا  مي ـــا.  الواجبـــة  موجـــب المعـــاهـــدة ذاة الصــــــــــــ

ــية إل  مررلة النظر مي الأســــــــس الموضــــــــو ية.   وقد ااتقل  تلع القضــــــ
لورظ،  حماا إريااا وبقلق إريااا إ رى، إن الأهلية المســـــتندة إل   وقد

الاات ــاكــاة المزهومــة لالتزامــاة تاــام الكــامــة  موجــب معــاهــداة معينــة  
 فم ت إن توس  مي المستقبل اكا  القضافا المعروضة هل  المح مة.

وااتقل  إل  موضــــور إجراواة ايمتاو مي المح مة، مقال  إن   - 9
المح مة تلق  مؤ را ملبيت مت الامعية العامة للحصـــــــول هل  متاوى، 
إثار كاهما مســــائل ذاة إهمية كبيرة للدول الأهضــــاو وللماتم  الدولي 
ــي  تلع الفتاوى بتقدفم   ــ  النكا   مواضــــــــ ك ل. وقد ت كد الاهتمام الواســــــــ

ــوا ودولة ملســـــــــكيت ذاة مركز المراقب وثاع منظماة   53 دولة هضـــــــ
بياااة م توبة  شــــ ن المســــائل المعروضــــة    2023دولية مي تمو /فوليه  

هل  المح مــة مي ايجراواة المتعلقــة  ــالثــار القــااوايــة النــاشــــــــــــــ ــة هت  
ــكينية المحتلة،  ــرائيل مي الأر  الفلســــــــ ــاة إســــــــ ــاة وممارســــــــ ــياســــــــ ســــــــ

  إن فشــــــــارك هدد مت الدول فقار  ذلع القدا الشــــــــرنية. ويتوق مي  ما
هـــذا العـــدد مي إجراواة ايمتـــاو المتعلقـــة  ـــالتزامـــاة الـــدول نيمـــا فتعلق 
بتغير المنـــاو، وقـــد إبذن لعـــدة منظمـــاة دوليـــة بتقـــدفم بيـــااـــاة مي تلـــع  
ــا  وقت ــــ مت  كبيرا  جزوا  ــة  المح مــــ تكرا  إن  المتوق   ومت  ايجراواة. 

ــ لتيت هل ــنتيت القادمتيت،  وماقت ا للإجراواة المتعلقة  المســـــ   مدى الســـــ
بينما تســـــــــع   التوا د م  ذلع إل  الحفاظ هل  ما إرر ته مت تقدم مي 

 النظر مي القضافا اللانية المدرجة مي جدول ا.

وتناول  رام جدول القضــــــــــــــافا المعروضــــــــــــــة هل  المح مة،   - 10
مقـالـ  إاـه مت الواضــــــــــــــح تمـامـا إن هـبو العمـل الحـالي للمح مـة ثقيـل  

ــية مدرجة مي جدول ا العام لا فع س  الكامل  20للغافة وإن وجود  قضــــــ
ــائـــل اللانيـــة  ــاة هل  كـــاهـــل المح مـــة. وتنكود المســــــــــــــ ــاو الملقـ الأ بـ

ــة هل  المح مة، بتواتر م ــية مثل المعروضـــــ تزافد، هل  إجراواة هرضـــــ
ملباة ايشــــارة بتدابير مؤقتة، والدمور الابتدائية، والمكالباة المضــــادة. 
كمـا إن هرائض ملـب ايذن  التـد ل إو إهاااة التـد ل فم ت إفضــــــــــــــا 
ــا إن  ــا. وهاوة هل  ذلـــع، وبمـ ــة وتركيزهـ ــ  المح مـ إن تســــــــــــــتنز  وقـ

 مـة ابتـدائيـة مي  ن وارـد، المح مـة هي مح مـة مت الـدرجـة الأ يرة ومح
لا تتضـــــــــمت القضـــــــــافا المعروضـــــــــة هلي ا هادة مســـــــــائل قااواية معقدة 
ــا ادهاواة معقدة ومتدا لة نيما فتعلق  الوقائ   محســـب، بل تشـــمل إفضـ

 تستدهي مي كثير مت الأريان تحليا دنيقا للأدلة الداهمة.  

وإضــــــــــــــــامــ  تقول إن المرامعــاة اللكيــة للكرميت مي إرــدى   - 11
القضــــــافا المعروضــــــة راليا هل  المح مة، بلغ ، إل  جااب المرمقاة، 

ــفحة. وهذم العوامل ماتمعة تؤثر بدرجة هائلة هل   41  000احو  صـــــــــ
ــغير. كما  اد هبو العمل  ــال ا الصــــــ هبو همل المح مة وم تب مســــــ

، إصـدرة المح مة 2011مفي هام   يادة كبيرة  ال مترة قصـيرة اسـبيا.
.  2022 إمرا مي هام 28إر ام و   4إمرا، بينما إصــدرة  11ر ميت و 

ــت ا الدول  غير إن الموارد المتارة لم تزد  التوا د م  الأ باو التي مرضـ
ــة   قلم المح مــ ــة مي  ــابتــ الثــ ــائ   الواــ بلا مامور  ــد  مقــ ــة.  المح مــ هل  
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؛ ومنــذ ذلــع الحيت، ارتف  هــذا العــدد إل  2010وايفــة مي هــام   114
ــنتيت   117   2011-2010وايفة مقط. وبلغ  ميزااية المح مة لفترة الســ

ــدة   46,5روالي   المعتمــ ــة  ــة المح مــ تبلا ميزاايــ مليون دولار، مي ريت 
ــاا مترة    29روالي    2023 لعـــام مليون دولار،  عـــد إن تم تغيير إســــــــــــــ

وهند رســـــــــــا  التضـــــــــــلم، فتضـــــــــــح إن الموارد   .الميزااية إل  هام وارد
 المتارة للمح مة إصاب ا ركود رغم  يادة هبو همل ا  يادة كبيرة. 

وتا عـ  ردفث ـا قائلـة إن المح مـة تم نـ  مت مواكبـة اتســــــــــــــار  - 12
جدول القضـــــــافا المعروضـــــــة هلي ا اظرا لأن المح مة وم تب مســـــــال ا  
ركزا تركيزا مســـــتمرا هل  اســـــتعرا  إســـــاليب العمل  اية تحقيق الكفاوة 
والتحدفث، وبســـبب التفااي الشـــدفد لم تب المســـال. وهل  الرغم مت إن 

ســب هي ة تكرع هلي ا المســائل المتعلقة  الموارد، اللانة اللامســة هي إا
ــمت إولوياة اللانة اللامســـــــــة  النظر إل   لا تبر  ميزااية المح مة ضـــــــ

مي المـائـة مت الميزاايـة ايجمـاليـة للمنظمـة. ولـذلـع   1إا ـا تمثـل إقـل مت  
ــة هل  القيام بدور الحلفاو  ــادســـــــــــ ــاو اللانة الســـــــــــ رث  المتكلمة إهضـــــــــــ

وهل  مناقشــة الاتااهاة التي ســلك  الضــوو هلي ا والداهميت للمح مة  
م   مائ ا مي اللانة اللامســــــة وغيرهم دا ل ر ومات م المشــــــاركة مي 
معــالاــة مســـــــــــــــائــل الميزاايــة. وتــ مــل المح مــة إن تتــاع ل ــا الفرصـــــــــــــــة، 

، لتنظيم إرامة إهامية للبراو اللانة الســــــادســــــة، تركز 2024 هام مي
 هل  مسائل الميزااية ذاة الصلة  ماالاة اهتمام م و برت م.

تبســـــــــــــــــ ل مي كثير مت الأريــــان  ال   - 13 ــا  إا ــ ــة  ــائلــ قــ وإردمــــ  
المحــادثــاة التي تبارى م  الكا  والممــارســــــــــــــيت همــا إذا كــان فنبغي  
تنقيح النظام الأسـاسـي للمح مة. وقال  إا ا تكتفي  الرد قائلة إن إد ال 
تعدفاة هل  النظام الأســــاســــي غير محتمل مي المســــتقبل القريب اظرا 

تلــــع لأاــــه جزو لا فتازإ م ت ميثــــا  الأمم المتحــــدة، ولأن مت شـــــــــــــــــ ن 
التعـدفاة إن تلضــــــــــــــ  لنفس المتكلبـاة الصــــــــــــــارمة التي تنكبق هل  
الميثا  افســـــــــــــه. غير إاه مت المم ت إن ففتح البا  لتعدفل الميثا  مي 
ــي  ــاســــــــ ــير النظام الأســــــــ ــتنادا إل   برت ا مي تفســــــــ ا افة المكا . واســــــــ

صــــــة، فنبغي إجراو تغييراة قليلة  وتكبيقه، ترى إاه إذا ســــــنح  هذم الفر 
ــمدة هدة  ــة مت اية. مقد صـــ جدا، وإلا تارى هذم التغييراة إلا  عد دراســـ

 جوااب إساسية للنظام الأساسي إمام ا تبار الزمت.

واســــــــترســــــــل  قائلة إن إثناو صــــــــياغة النظام الأســــــــاســــــــي مي   - 14
إربعينياة القرن العشـــــــــــــريت، ربمض اقتراع  اعل ا تصـــــــــــــا  المح مة  
ــاو، ولا فحتمل، نيما فبدو، إن ف ون هناك   إلزاميا لامي  الدول الأهضـــــــــــ
دهم كا  بيت الدول الأهضـــــاو لاعل ا تصـــــا  المح مة إلزاميا إثناو  

ــة. المقبلـــ التعـــــدفاة  مي  ــع   النظر  ذلـــ ف ون  إن  فنبغي  لا  ــع،  ذلـــ وم  

ــ  المح مة لتكون محفا   ــي فنشـــ ــاســـ ــتنتاجا مثيرا للقلق. مالنظام الأســـ اســـ
ــ    ــور  اضـــ ــ ن إد موضـــ ــوية المنا هاة بيت الدول  شـــ هالميا دائما لتســـ
ــائي الرئيســــــي للمنظمة.   ــف ا الا ا  القضــــ لأر ام القااون الدولي وبوصــــ

ــمون القااو  ولا ــي مضـــ ــاســـ ن الدولي الذد فتعيت هل  ففر  النظام الأســـ
المح مــة إن تكبقــه، بــل فــدهــه بــدلا مت ذلــع فتبلور ضــــــــــــــمت محتوى 
اصــــــــــــــو  إ رى، مثـل المعـاهداة. واســــــــــــــتنـادا إل  تقـاليـد القـااون العـام 
والقااون المداي، فحدد النظام الأســـــــاســـــــي ال ياكل الأســـــــاســـــــية للمح مة  

فتيح مي الوق  افســــــــــه قدرا مت المرواة الكانية للمح مة افســــــــــ ا،   بينما
ــتنادا إل  اللبرة، وذلع مت  ال لائحة   فســـــــمح ل ا   جراو تعدفاة اســـــ
المح مة. ومت ثم م ن النظام الأســـــــاســـــــي إمار جيد التصـــــــميم لتســـــــوية  

 المنا هاة و صدار الفتاوى ل ي اة الأمم المتحدة.

واسـترسـل  قائلة إن تم ت الدول الأهضـاو، مضـا هت هي اة   - 15
الأمم المتحدة الم ذون ل ا  كلب الفتاوى، مت النظر  صــــفة مســــتمرة مي 
ما إذا كاا  مســــتعدة لعر  قضــــافاها الأكثر إلحارا هل  المح مة هو  
إمر له نيمته. ويشــير جدول القضــافا الحالي إل  المال الكبيرة المعقودة 

و ل  الثقة المودهة مي ا. وســـــــــتحدد الكريقة التي تقيم ب ا   هل  المح مة
الــدول القراراة الموضــــــــــــــو يــة وايجرائيــة للمح مــة إل  رــد كبير مــدى 
ــتقال والحياد  اســـــــتمرار هذم الحالة. و ذا إا رة المح مة النزاهة والاســـــ
مي جمي  إهمال ا، و ذا  ودة الدول الأهضـــــــــــــاو المح مة  الموارد التي 

لي ا لتلبية الكلب، ملت فحتاج النظام الأســــــــــــاســــــــــــي إلا لتغييراة  تحتاج إ
  سيكة، ليسمح للمح مة  مواصلة تقدفم  دمات ا للمنظمة   فاوة.

وتكرق  إل  مقترراة محددة قدم  هل  مر الســـنيت يد ال  - 16
ــي، مقال  إا ا ترمض الاقتراع الداهي إل   ــاسـ تعدفاة هل  النظام الأسـ

مت    31إلغاو اظام القاضـــــــي الملصـــــــ  المنصـــــــو  هليه مي المادة 
النظام الأســاســي، ريث إن اظاما فعز  ثقة جمي  الدول مي إن راا ا  

ر مي ا هل  النحو الواجب مي ســــــــيا   ورقوق ا ســــــــتدرا  عنافة وســــــــينظ
مداولاة المح مة هو اظام فنكود هل  نيمة رقيقية. ومت شــــــــ ن إلغاو 
هذا النظام إن فثني  عض الدول هت الموامقة هل  ا تصا  المح مة.  
ونيمـا فتعلق  مســــــــــــــ لـة مـا إذا كـان فنبغي منح المنظمـاة الـدوليـة ماـالا 

مح مة، إشـارة إل  إن المنظماة  إوسـ  للمشـاركة مي ايجراواة إمام ال
الدولية قد تشـــارك راليا مي إجراواة المح مة  صـــفاة ملتلفة،  موجب 
النظام الأســــاســــي. وهل  وجه اللصــــو ، قد فؤذن ل ا  المشــــاركة مي 
إجراواة ايمتاو بنفس الشــــــــــرو  التي فؤذن ب ا للدول إن تشــــــــــارك مي ا 

تقـــــدفم معلومـــــاة هت   إذا قـــــادرة هل   تكون  إن  المحتمـــــل  إن مت  رئي 
مت النظام الأسـاسـي   34مت المادة   1المسـ لة قيد النظر. غير إن الفقرة 
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تن  هل  إن الدول وردها هي التي فم ت إن تكون إمراما مي القضافا 
 اللانية التي ترم  للمح مة.

واســترســل  قائلة إاه تم هل  مدى هقود إما  دهواة لتنقيح  - 17
ــاســـــــــــــي للســـــــــــــماع للمنظماة الدولية   ن تكون إمراما مي  النظام الأســـــــــــ

إن ذلع مت   34ايجراواة اللانية. ويرى مؤيدو توســـــــــي  اكا  المادة 
شــــــــــــــ اـه إن فوائم بيت اكـا  ا تصــــــــــــــا  المح مـة والـدور المعـاصــــــــــــــر  

لم تر وجـاهـة مي اقترارـاة تعـدفـل النظـام للمنظمـاة الـدوليـة. وقـالـ  إا ـا  
الأســـــــــــاســـــــــــي لاعل المنظماة الدولية مي مركز متســـــــــــاو م  الدول مي 
ــي ون مت الصـــــعب  ــافا  انية. وســـ إم ااية اللاوو إل  المحاكم مي قضـــ
تكبيق الكثير مت الاجت ـاداة القضـــــــــــــــائيـة التي تبلورة  موجـب النظـام 

الدولية. غير إن إجراو الأســاســي هل  المنا هاة التي تشــمل المنظماة  
تعدفل إ ســـــط فم ت إن فســـــتل م مت اتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار،  
التي ففتح  ا  التوني  هلي ا إو الااضمام إلي ا إمام إد منظمة ر ومية 
دولية شـــــ لت ا دول واقل  إلي ا الدول الأهضـــــاو مي ا ا تصـــــاصـــــ ا مي 

ــ  ل ذم الاتفانية،  ما مي ذلع الأ ــائل تلضـــــــــ ــمام إل  مســـــــــ هلية لااضـــــــــ
معاهداة. وبناو هل  ذلع، فن  النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمح مة الدولية  
لقـــااون البحـــار هل  إن تكون المح مـــة مفتورـــة إمـــام تلـــع المنظمـــاة.  
ــاســــــي لمح مة   وهل  افس المنوال، فم ت إن فســــــمح تعدفل النظام الأســــ
مي  كـــــ مرا   ايقليمي  ـــــالمثول  التكـــــامـــــل  لمنظمـــــاة  الـــــدوليـــــة  العـــــدل 

جراواة اللانية إمام المح مة نيما فتعلق  المسـائل التي اقل  الدول اي
 الأهضاو ا تصا  النظر مي ا إل  هذم المنظماة.

وإردم  قائلة إن إجراو ترشــــــيح وااتلا  القضــــــاة المنصــــــو    - 18
هليه مي النظام الأساسي فكرع إريااا  اهتبارم جاابا فحتاج إل  إصاع 
ــ ن النظام  ــاســـــي للمح مة، شـــــ اه شـــ ــ  النكا . وين  النظام الأســـ واســـ
الأســـاســـي لســـلف ا، المح مة الدائمة للعدالة الدولية، هل  اظام للترشـــيح  

لــب  موجبــه الامعيــة العــامــة ومالس الأمت الــدول غير المبــاشــــــــــــــر تنت
الأهضـــــــــــــاو مي المح مة مت قائمة إشـــــــــــــلا  ترشـــــــــــــح م الماموهاة  
ــتقال هت   ــر الاســــــ ــد مت هذا ايجراو هو تومير هنصــــــ الومنية. والقصــــــ
الح ومـاة الومنيـة. وقـد إهر   عض مق ـاو القـااون هت إســــــــــــــف م لعـدم 

لدول، المتمثل مي هزل تحقيق هد  القائميت  الصــــــــياغة مي كثير مت ا
ــا محدودفة  ــة الدا لية. ولارظ الفق او إفضـــ ــياســـ هملية الترشـــــيح هت الســـ

مت النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي، التي  6الامتثال، مت النارية العملية، للمادة 
توصـــــــي   ن تارد الماموهاة الومنية مشـــــــاوراة واســـــــعة النكا  قبل 

ــيحاة. وم  ذلع، محت  لو لم تتحقق مناقب اظام ــيح  تقدفم الترشــــ الترشــــ
 الحالي، ممت الصعب إن تلحظ له مثالب.

وتنـاولـ  العمليـة الااتلـابيـة، مقـالـ  إن الااتقـاداة الرئيســــــــــــــيـة  - 19
تشـــــير إل  إر ام النظام الأســـــاســـــي، بل إل  إن المتاجرة  الأصـــــواة  لا

وغيرهـا مت الممـارســــــــــــــاة التي تبر  همومـا هنـد إجراو ااتلـا ـاة دا ـل 
ــا. وبغض النظر   الأمم المتحدة قد ترســـــل  مي ااتلا اة المح مة إفضـــ
هت الراو الشـــــلصـــــية  شـــــ ن هذم الممارســـــاة، م ي لا فم ت إن تتغير 

لنظام الأســـــــــــاســـــــــــي. غير إن هناك اقترارا محدودا   د ال تعدفل هل  ا
واردا فستحق النظر نيه  ادفة مي المستقبل، وهو إلغاو إم ااية ااتلا   
القضـــاة لفتراة متعانبة. وتنتلب الامعية العامة ومالس الأمت  موجب 
النظام الحالي ثلث إهضــــــــــاو هي ة المح مة كل ثاع ســــــــــنواة، ويعمل 

 للتادفد.  القضاة لمدة تس  سنواة قابلة

ــ  تقول إن اللبراو ومت فراقبون المح مــة هت كثــب  - 20 ومضـــــــــــــ
ــو  إلغاو إم ااية  ــتصــــــــ لارظوا هل  مدى هقود إاه قد ف ون مت المســــــــ
إهادة الااتلا ، كدليل   ر هل  اســــــتقال إهضــــــاو المح مة وريادهم.  
وكثيرا مــا تقترن مكرة هــدم قــابليــة مــدد ولافــة القضــــــــــــــــاة للتاــدفــد، التي 

يـة وايقليميـة الأ رى،  ـاقتراع  ـ مـالـة مترة  اهتمـدت ـا  عض المحـاكم الـدول
ــتمرارية الكامييت مي همل  ــتقرار والاســــــــ ــمان الاســــــــ ــاة، لضــــــــ ولافة القضــــــــ
المح مـة. ومي هـذا الصـــــــــــــــدد، فم ت إن فتمثـل إرـد التعـدفاة المم نـة 
للنظام الأســـــاســـــي مي قصـــــر ولافة القضـــــاة هل  مترة ولافة واردة مدت ا 

م فقضــــي  ملو الشــــواغر العارضــــة ســــنة. وســــيلزم إفضــــا إدراج ر  12
النـاجمـة هت ومـاة قـا  إو اســــــــــــــتقـالتـه، هل  غرار الح م الـذد إدرج مي 

 اظام روما الأساسي للمح مة الانائية الدولية. 

ومضــ  تقول إاه ســي ون مت الضــرورد إفضــا إد ال تعدفليت  - 21
إضـامييت هل  النظام الأسـاسـي إذا إريد للمح مة إن تعمل رقا كمح مة  

، الذد فوري   ن 38هالمية. م ولا، فنبغي إ الة الحشـــو الوارد مي المادة 
بينما لا تعتبر دول إ رى كذلع. وثاايا،   “متحضـــــــرة” عض الدول تعتبر 

ــاملة  ــي   امل ما  كريقة شـ ــاسـ ــياغة الميثا  والنظام الأسـ فنبغي إهادة صـ
ــ ا قد إكمل  لتوها هملية تحدفث لائحة   جنســــــاايا. وكاا  المح مة افســــ
ــائيـة الـدا ليـة للمح مـة،   المح مـة، والقرار المتعلق  ـالممـارســــــــــــــة القضــــــــــــ

ســـتلدام صـــيا شـــاملة جنســـاايا،  اللغتيت والتوجي اة ايجرائية مت إجل ا
لمح مة، الفراســــية واياكليزية. ويم ت إن تكون هذم الا ود الرســــميتيت ل

 اموذجا لتعدفاة مماثلة للنظام الأساسي افسه.  

واســــــــــــــترســــــــــــــلـ  قـائلـة إن هنـاك مقتررـاة إ رى لتنقيح النظـام   - 22
الأســـــاســـــي ومقترراة قد تنشـــــ  مي المســـــتقبل، وكل ا تســـــتحق مزيدا مت  
النظر. وينبغي إن فستند إد اظر جاد مي التعدفاة التي فم ت إد ال ا 
هل  النظام الأســــــاســــــي إل  هملية منظمة وشــــــاملة وجامعة تبدإ بتحدفد  
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واضـح للدور المرسـوم للمح مة والتوقعاة المرجوة من ا. والأهم مت ذلع 
إن الأر ام ال ي لية التي تشــــــ ل ركيزة إســــــاســــــية للمح مة فنبغي إلا فتم  
تعدفل ا إلا إذا كان هناك سـبب وجيه للقيام بذلع. وإهرب  هت إمل ا مي 
إن تعكي الدول الأهضــــاو، مي ســــيا  تنقيح محتمل للنظام الأســــاســــي،  

لأولويـة لضــــــــــــــرورة اي قـاو هل  المح مـة كمحفـل موثو   ـه ومســــــــــــــتقـل ا
،  2010رايـة. ممنـذ ااتلـاب ـا لعضــــــــــــــويـة هي ـة المح مـة مي هـام   وذد

دولة مي ايجراواة.    116قضـــية وشـــارك    58هبرضـــ  هل  المح مة  
وإهرب  هت إمل ا مي إن فؤدد لاوو الدول إل  المح مة إل  مواصـــــــــلة 

  الدهم الذد تحتاجه للوماو بولافت ا.  إبداو ثقت ا مي ا وتزويدها

ــار إل  إم ااية مثول  الرئيس - 23 ــية، م شـــ ــفته الشـــــلصـــ   تكلم  صـــ
إمـــــام  مي ايجراواة اللانيـــــة  كـــــ مرا   ايقليمي  التكـــــامـــــل  منظمـــــاة 
المح مة مي المستقبل، وس ل هما إذا كان فتعيت هل  المح مة إن تب   
مي مـا إذا كـااـ  الـدول الأهضــــــــــــــاو مي إرـدى هـذم المنظمـاة قـد اقلـ   

المنظمــة مت المثول إمــام ا تصــــــــــــــــا  المثول ككر  قبــل إن تتم ت  
المح مة. وتســاول إفضــا هما فم ت إن فحدع هندما ترم  هذم المنظمة  

 دهوى إمام المح مة ضد إردى الدول الأهضاو مي ا.

)رئيســــــــــــة مح مة العدل الدولية(  قال  إن    السييييييييودو دو و وو - 24
العـدفـد مت منظمـاة التكـامـل الاقتصــــــــــــــادد ايقليمي تـدرج مي معـاهـدات ـا  
الت ســيســية صــيغا مماثلة لتلع التي إشــارة إل  ورودها مي اتفانية الأمم 
المتحدة لقااون البحار. و ذا هدل النظام الأساسي للمح مة  حيث فسمح  

ــالمثول   ــة  ـ ــدوليـ ــاة الـ ــد فتعيت هل  للمنظمـ ــ مرا  مي ايجراواة، مقـ كـ
ــي معافير   ــاســ ــمت النظام الأســ ــتضــ المح مة إن تنظر مي ما إذا كاا  ســ
محددة فاب الوماو ب ا. وقد تقرر المح مة إفضــــــــــــا إن تعكي لنفســــــــــــ ا 
رريــة البــ  مي مــا إذا كــااــ  منظمــاة معينــة تفي  ــالمعــافير مي اــل  

ر الأســـــــــــــــاا المنكقي للســــــــــــــمــاع ل ــذم ارو   عين ــا. وإهم هــامــل فوم
المنظماة  المثول إمام المح مة هو اقل الا تصا  لتم يت المنظماة  

 مت إداو الواائ  التي تؤدف ا الدول هادة. 

)مملكـة هولنـدا(  قـال إن ر ومـة بلـدم تررـب    السيييييييييويد لي و ر - 25
 ـالا ود المبـذولـة لتنقيح لائحـة المح مـة لاعل ـا إكثر ريـادفـة مت النـاريـة 
الانســـــــــــااية. ويتســـــــــــاول ومد بلدم هما إذا كاا  المح مة ســـــــــــتنظر مي 
مواصــــــــلة تحدفث ممارســــــــات ا ايدارية نيما فتعلق  المشــــــــاركة الاما ية  

را لأن الـدهـاوى المشــــــــــــــتركـة والمـدا اة للـدول مي إجراواة ايمتـاو، اظ
والبياااة الاما ية التي تتللل هذم ايجراواة تشــــــــــــ ل تحدفاة إجرائية  
للح وماة المعنية. ويم ت هل  وجه اللصــــــــو  التغلب هل  العقباة 
اللوجســـــــتية التي فكرر ا اشـــــــترا  إن تحمل جمي  المســـــــتنداة تونيعاة 

ــما ســـــــــــيما هل    ع  التونيعاة ايلكترواية، ولا لط اليد هت مريق الســـــــــ
ــتنداة التي تقدم لارقا. وإضـــا  فقول إن جلســـاة المعلوماة التي  المسـ
تتكلـب رضــــــــــــــور جمي  وكاو الـدول الـذفت فعملون معـا فم ت إن تعقـد 
ــتقبل،  ــيا. وبالنظر إل  إن المعالاة ايلكترواية هي مريق المســـــ امتراضـــــ
ــة المحاكم الدولية الأ رى، فود ومد بلدم إن فعر   وبالنظر إل  ممارســــــــــ

 ما إذا كان مت المم ت إاشاو اظام للإفدار ايلكترواي مي المح مة.  

)رئيســة مح مة العدل الدولية(  قال  إن  راو    السيودو دو و وو - 26
الدول الأهضــــــــاو متبافنة نيما فتعلق   ســــــــاليب العمل المفضــــــــلة. وياد 
العدفد مت القضــاة رارت م مي اســتلدام المســتنداة الورنية، والتي تشــ ل 
ضـــــرورة لاســـــيما مي القضـــــافا ذاة الأدلة الكثيفة،  ما مي ذلع اللرائط.  

لاما ية للدول مي ايجراواة، إشــــارة إل  إن ونيما فتعلق  المشــــاركة ا
المح مة شــــــــــــــاع  تقدفم دمور شــــــــــــــفوية مشــــــــــــــتركة وررب   ه مي إرد 
الســــــــــياقاة، وكان ذلع مي إمار محاولة يدارة المســــــــــاواة مي المرامعاة 

دولة   32الشـــــــــــفوية مت جااب الأمرا  المتد لة مي قضـــــــــــية شـــــــــــمل   
  لـــدف ـــا  ليـــة معينـــة لتلقي دهـــاوى متـــد لـــة. غير إن المح مـــة ليســــــــــــــــ

مشــــــــــــــتركـة، رغم إن إقـامـة هـذم الـدهـاوى متـاع للـدول ويم ت إدارت ـا مت  
منظور المح مة. ومت المرجح إن فنظر المســـال مي التغييراة المم نة 
وإن فقدم مقترراة إل  المح مة للتصــــــــــــدد للتحدفاة اللوجســــــــــــتية التي 

 تنكود هلي ا هذم الدهاوى.  

وتكرق  إل  الالســـاة الامتراضـــية، م شـــارة إل  إن المح مة   - 27
هقـــدة جلســــــــــــــــاة ملتلكـــة لفترة  ال جـــائحـــة مر  ميروا كورواـــا  

( ولكن ا لم تعقد قط جلســاة إو إجراواة امتراضــية  الكامل.  19-)كوميد
وقـد اهترمـ  المح مـة نيمـا  عـد  ـ اـه فم ت تحقيق وموراة مي التكـاليف 

تلدم  الأســـــاليب الامتراضـــــية هل  احو إكثر  و يادة مي الكفاوة إذا اســـــ
ااتظـامـا، ولكت توامقـ  الراو هل  إن مبيعـة همـل المح مـة تاعـل مت  
ــي،  ما مي ذلع  ــلصـــــــــ ــور الشـــــــــ المفيد تنظيم جمي  ايجراواة  الحضـــــــــ

 الاجتماهاة الفردفة م  الأمرا .  

)الســلفادور(  قال  إن ومد بلدها فررب    السييودو ولوريس سييو و  -   28
 ـالاقتراع الـداهي إل  تعـدفـل النظـام الأســــــــــــــاســــــــــــــي للمح مـة لاعلـه محـافـدا  
ــاول هما إذا كان   م ان المح مة إن تقدم  ــاايا ويؤيدم. والومد فتســـــــــ جنســـــــــ
التوجيـه إل  الامعيـة العـامـة، مي الالســــــــــــــة الحـاليـة إو ربمـا مي جلســــــــــــــة  

 يـة ااـار ـا مي إدراج صــــــــــــــيـاغـة مرا يـة  معلومـاة مقبلـة، نيمـا فتعلق   ي 
ــيا ،   ــبيل ذكر الســـــ ــااية مي وثائق ا ايجرائية. وهل  ســـــ لاهتباراة الانســـــ
قـبدمـ  مقتررـاة دا ـل الامعيـة العـامـة لتعـدفـل اظـام ـا الـدا لي مت إجـل 
اســتلدام صــياغة شــاملة جنســاايال، ولكت لم فحدع إد تفاهل  شــ ا ا إثناو 
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ــيق بيت المح مة والكياااة الأ رى مي  ــ ن التنســـــــ ــاة. ومت شـــــــ المفاوضـــــــ
منظومة الأمم المتحدة إن فتيح تكويت رةية ثانبة  شـ ن الممارسـاة المفيدة  
 التي تقوم ب ا جمي  كياااة الأمم المتحدة، مثل تلع التي تنفذها المح مة. 

)رئيســة مح مة العدل الدولية(  قال  إاه قبل   السيودو دو و وو - 29
 ضـــــ  ســـــنواة، هندما ران موهد تادفد منصـــــب اائب مســـــال مح مة  
العـدل الـدوليـة، تبيت إن الأر ـام ايجرائيـة للمح مـة قـد إشــــــــــــــارة إل  إن 

ــال ا   -اائب مســـــال مح مة العدل الدولية  فاب ا تيارهما مت    -ومســـ
ــاو المح  مة مت  ال ما فم ت تســـميته  بيت الأمراد الذفت فرشـــح م إهضـ

اسـتلدم دون سـوام مي الائحة   “هو”وإن الضـمير   “اادد الذكور” عملية 
للإشـــــــارة إل  الوايفتيت. وقد تقرر تحدفث هملية الترشـــــــيح  حيث فم ت  
إن فتقدم لشـــــغل المنصـــــبيت إشـــــلا  مت  ارج المح مة، وتقرر تعدفل  

نســــــاايا. وقررة لانة القواهد التا عة  الائحة لتشــــــمل صــــــياغة شــــــاملة ج
للمح مة مؤ را إفضـــــــا تنقيح وثائق المح مة الأ رى لضـــــــمان إن تكون  
شـــــاملة جنســـــاايا، ســـــواو الوثائق الم توبة  اللغة الفراســـــية إو اياكليزية.  

ــتلدمة مي المحاكم   وقد ــيا المســــــــ ااكوة هذم العملية هل  تحليل الصــــــــ
الدولية الأ رى والتعاون الوثيق م  القضاة النامقيت  الفراسية هل  وجه 
اللصــــــو  لحل المشــــــاكل اللغوية. وقد بذل  مي ا ج ود م ثفة رظي  
 ــالــدهم الكــامــل مت المح مــة، ولكت مــا تنكود هليــه مت تحــدفــاة هو  

شــــــــــع إقل مما فتكلبه هذا الا د مي الامعية العامة، لأا ا اهتمدة  با
 قاضيا مقط. 15هل  توامق  راو  

)إســــتراليا(  لارظ  إن المح مة مدهوة   السيييودو  ا شييييسيييون  - 30
 شــــــ ل متزافد إل  وضــــــ  مداولات ا القااواية مي ســــــيا  المســــــائل التقنية  
المعقـدة، وقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فود إن فعر  مـا إذا كـان ايمـار الحـالي 
للمح مة فن  هل  استلدام إدواة مثل الزياراة الموقعية و راو اللبراو  

لمســــــــــــــتقــل للمعلومــاة التي فم ت إن وغير ذلــع مت إشــــــــــــــ ــال الام  ا
ــافـا اللانيـة و إجراواة   تســــــــــــــتلـدم ـا المح مـة مي مـداولات ـا مي القضــــــــــــ

 ايمتاو هل  رد سواو.

)رئيســــــــــــة مح مة العدل الدولية(  قال  إن    السييييييييودو دو و وو - 31
ــ ن   ــاة  شــ المح مة لدف ا القدرة هل  تعييت  برائ ا، و ن كاا   راو القضــ
اســــــــــــــتلــدام اللبراو تميــل إل  الارتبــا   للفيت م القــااوايــة، ريــث فحبــذ 
ــة بدرجة تفو    ــاة الذفت فتبنون منظور القااون المداي هذم الممارســ القضــ

تكبق اظام القااون العام. وبوجه هام، فســود   القضــاة القادميت مت بلدان
ــااـــ  هنـــاك   ــدم كـــل مر   براوم. وكـ ــة تكفي إذا قـ ــائـــل إن الأدلـ رإد قـ
رالاة اســـــتعاا  مي ا المح مة  لبرائ ا اللاصـــــيت، ولكت هذم الحالاة 
تقتضــي تقدفم ملباة للحصــول هل  دهم إضــامي للميزااية، فلتمس مي ا 

  مبالا صـــــــغيرة وتتم الموامقة هلي ا. ويم ت إفضـــــــا هادة الحصـــــــول هل
 إجراو  ياراة للمواق ، ولكت المح مة لا تستلدم هذم الكريقة إلا اادرا.

  )لبنان(  قال إن ومد بلدم فود إن فعر  ما إذا كاا    السود حتي  - 32
الحـالة الراهنـة لعـبو همـل المح مـة ومواردها فم ت إن تؤثر هل  قدرت ـا 
ــي التنور   ــمت إمر  منية معقولة. وي تســـــــ ــافا ضـــــــ هل  النظر مي القضـــــــ
ــائيـة نيمـة كبيرة، لأاـه فع س تنور التقـاليـد  اللغود مي ايجراواة القضــــــــــــ
القااواية. ومي هذا الصدد، فود ومد بلدم إن فعر  ما إذا كاا  المح مة  

 ستلدم، مي الممارسة العملية، لغتي ا الرسميتيت مي مداولات ا.ت

)رئيســــــــة مح مة العدل الدولية(  قال  إن   السيييييودو دو و وو  - 33
إســـــاليب همل المح مة تفضـــــل الشـــــمول والتعاون هل  الســـــرهة. ومي  
ريت إن القضـــاة قد فاتمعون إريااا  صـــورة غير رســـمية م   عضـــ م  
ــمية   البعض ويتكلمون إد لغـة فلتاروا ا، تتم جمي  ايجراواة الرســــــــــــ

ظم الالسـاة، وتسـتلدم   اللغتيت الرسـميتيت. وتومر الترجمة الفورية لمع
الترجمة الشــفوية التتبعية إريااا مي الاجتماهاة القصــيرة جدا. وتترجم  
ــتثنـاو  عض   جمي  الوثـائق المقـدمـة  حيـث تكون متـارـة  ـاللغتيت،  ـاســــــــــــ
المرمقاة التي لا تحتاج إل  ترجمة مي تقدفر المســال. ومعظم قضــاة  

ما هل  الأقل  اللغتيت الرسميتيت،   المح مة قادرون هل  العمل بدرجة 
ــتكيعون ذلــع إو لا فرغبون نيــه  ــ م ــاا م   ولكت إول ــع الــذفت لا فســــــــــــ
المشـاركة مي إهمال ا  صـورة كاملة. ويثرى اسـتلدام اللغتيت اياكليزية  
والفراسية همل المح مة إل  رد كبير مت  ال رفز المداولاة  ش ن  

ضـــــوو القااون المداي وم م ا  الفرو  بيت م م المســـــائل قيد النظر مي  
 مي ضوو القااون العام.

)إكوادور(  قال إن الزمالاة مريقة   السيييييود اسيييييكو ار  ولور   - 34
مثـاليـة لزيـادة الوهي  عمـل المح مـة وتا يز الـدول للمشــــــــــــــاركـة نيـه هل  
رد ســـــــــــــواو. وإضـــــــــــــا  فقول إن ومد بلدم فدرك إن المح مة لدف ا قيود 
ــة هل  الميزاايــة، ولكنــه م  ذلــع م تم  معرمــة مــا إذا كــااــ    مفروضـــــــــــــ

ــائيــة المح مــة قــد اظرة مي توســــــــــــــي  اكــا  براــامآ الزمــ الاة القضـــــــــــــ
 ل ا. التا  

)رئيســـة مح مة العدل الدولية(  قال  إن كل    السييودو دو و وو - 35
قـا  مت قضـــــــــــــــاة المح مـة فعيت لـه  ميـل مي إمـار براـامآ الزمـالاة  
ــائيــة. وقــد جرة العــادة هل  دهم هؤلاو الزماو مــاليــا مت قبــل  القضـــــــــــــ
مؤســــســــاة هادة تكون الاامعاة التي تلرجوا من ا. وإاشــــ  الأميت العام 

الدهم المالي للزماو الذفت  صــــــــــندوقا اســــــــــت ماايا لتقدفم  2021مي هام  
ــســـــــــاة مي البلدان النامية، التي لا تملع القدرة المالية  تلرجوا مت مؤســـــــ
ــت مااي  ــندو  الاســـــــــــ الا مة لتغكية التكاليف المرتبكة  الزمالة. والصـــــــــــ
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ــاهمـــاة معظم ـــا مقـــدم مت الـــدول  ممول تمويا جيـــدا مت  ال مســــــــــــــ
الأهضــاو. وقد رقق البراامآ ااارا كبيرا، وإهرب  هت امتنان المح مة  

 للمساهماة التي م ن  مت تنفيذم.

وإردمـ  قـائلـة إن المح مـة لا تملـع إد ميزاايـة يجراو تـدريـب  -   36
المســـــــــــــال مســـــــــــــتعد دائما لمســـــــــــــاهدة الدول الم تمة  ارجي. غير إن 

 المشـاركة مي ايجراواة هل  م م إجراواة المح مة. واشـرة المح مة  
ــدد مؤ را مـذكرة لفـائـدة الـدول والمنظمـاة الـدوليـة  شــــــــــــــ ن    مي هـذا الصــــــــــــ

ايجراواة التي تتبع ا المح مة مي إجراواة ايمتاو،  اية مســاهدة العدفد  
 مت الدول التي تعر  راليا هت اهتمام ا  المشاركة مي هذم ايجراواة. 

)جم ورية إفران ايســــامية(  قال إن بلدم فؤيد   السيييود موسيييو   -   37
ــافا   ــلمية للمنا هاة بيت الدول وهو مر  مي إرب  قضــ ــوية الســ ــدة التســ  شــ
ــا  فقول إن ومد بلدم م تم  معرمة   ــة راليا هل  المح مة. وإضـــــ معروضـــــ
اللكواة التي فم ت إن تتلـــذهـــا المح مـــة لتعزيز تنفيـــذ الأوامر الملزمـــة  

 ؤقتة، قبل إصدار الأر ام  ش ن الأسس الموضو ية. المتعلقة  التدابير الم 

)رئيســــــــــــــة مح مـة العـدل الـدوليـة(  قـالـ  إن   السيييييييييويدو دو و وو  -   38
المح مـة إكـدة مت جـدفـد مرارا إن الأوامر المتعلقـة  ـالتـدابير المؤقتـة إوامر  
ملزمـة. بيـد إن المح مـة لا تحـدد مـا إذا كـان الامتثـال ل ـذم الأوامر قـد تم  

 رت  وصول القضية المعنية إل  مررلة النظر مي الأسس الموضو ية. 

ــبااية فاب  السييودو سييور و راموريز - 39 )كولومبيا(  قال  إن ايسـ
إن تكون لغــة رســــــــــــــميــة للمح مــة، مت إجــل إتــارــة إم ــاايــة النظر مي 

المحاميت الذفت ماموهة  اكا   القضـــــــــــافا  اللغة ايســـــــــــبااية، وتوســـــــــــي   
، والسـماع للمح مة  الاسـتفادة مت ممارسـاة فمثّلون الدول إمام المح مة

القـــااون الـــدولي الواســــــــــــــعـــة النكـــا  مي إمري ـــا الاتينيـــة. ونيمـــا فتعلق 
 ـ جراواة ايمتــاو، قـالـ  إن ومـد بلــدهـا فود إن فعر  مـا إذا كـان مفيــدا 
للمح مة إن تســـــــــــمح للمنظماة الدولية والأكادفمييت وغيرهم مت اللبراو  

الصــــــــــــــلـة. وقـد اســــــــــــــتفـادة مح مـة  ظـاة ذاةبتقـدفم المعلومـاة والمار
 حقو  اياسان استفادة كبيرة مت هذا النظام.البلدان الأمري ية ل

)رئيســــــــــــة مح مة العدل الدولية(  قال  إن    السييييييييودو دو و وو - 40
 يادة هدد اللغاة الرســـمية للمح مة ســـيتكلب تعدفل اظام ا الأســـاســـي،  
الذد لا تملع المح مة افسـ ا سـلكة إجرائه. ومت النارية العملية، هناك  
ــبــاايــة وقــدمــا الــدهم لترجمــة   رــالاة كــان مي ــا الكرمــان اــامقيت  ــايســــــــــــ

شــفوية. غير إن الوثائق قدم   اللغتيت ايجراواة إل  ايســبااية ترجمة 
اياكليزيـة والفراســــــــــــــيـة مقط رت  مي تلـع الحـالاة، و ومبـ  المح مـة 

ب اتيت اللغتيت. وســي ون مت الصــعب هل  المح مة إن تتلذ إد تدابير 
 إضانية مي ردود اظام ا الأساسي الحالي.

واســــــــترســــــــل  قائلة إن المنظماة الح ومية الدولية التي تعتبر   - 41
مي وضــــــ  فم ن ا مت تقدفم معلوماة هت الســــــؤال المكروع فســــــمح ل ا 
 المشــــــــــاركة مي إجراواة ايمتاو. وســــــــــمح لثاع من ا  المشــــــــــاركة مي 
ــ ن الأر  الفلســـــــــــــكينية المحتلة،  ايجراواة المتعلقة  كلب متوى  شـــــــــــ

ة مي ايجراواة المتعلقـة  كلـب متوى وســــــــــــــمح لثمـان من ـا  ـالمشــــــــــــــاركـ
التزاماة الدول نيما فتعلق بتغير المناو. وتســـــــــــتكي  المنظماة    شـــــــــــ ن

غير الح ومية والأكادفميون تقدفم مســاهماة  كية فتاع الامار هلي ا 
للمشــــــــاركيت مي ايجراواة. وتودر المســــــــاهماة المقدمة مت المنظماة  

ر السـام  موجب التوجي اة غير الح ومية مي م ان ملصـ  مي قصـ
ايجرائية الحالية للمح مة. ويم ت تحدفث هذم الصــياغة  حيث تبيت إن 
المشــاركيت إصــبحوا غير مضــكريت للذها  شــلصــيا إل  قصــر الســام 
مت إجل الامار هل  المســاهماة المقدمة. غير إاه مت غير المحتمل 

ــمح للمنظماة غير الح ومية إو الأكادفمييت  المث ــفت م إن فســــــــ ول  صــــــــ
الشــلصــية إثناو ايجراواة مي المســتقبل القريب. ويرج  ذلع إل  وجود 
تلو  دا ـل المح مـة مت إن فؤدد متح البـا  هل  مصــــــــــــــرا يـه إمـام 
مشــاركة الكياااة مت غير الدول إل  تحول غير مســتصــو  هت تركيز 

 المح مة هل   دمة الدول.

)تافلند(  قال  إن ومد بلدها فود معرمة المشــــــورة   السييييودو  ا   - 42
ــدف ا رئيســـة المح مة إل  البلدان التي تحاول إن تقرر   التي فم ت إن تسـ
ما إذا كاا  ســـتســـود ازاها ما هت مريق المح مة إو مت  ال وســـائل 
بدفلة لتســــوية المنا هاة، م  إ ذ هدة هوامل مي الحســــبان، مثل الثار 

ــية المترتبة هل ــياســــــ   اللاوو إل  المح مة والتكلفة والوق  الا ميت الســــــ
 لملتل  إش ال تسوية المنا هاة.

ــة مح مة العدل الدولية(  قال  إا ا    السييييييودو دو و وو - 43 )رئيســـــــ
تشــــــــــــا  الدول هل  النظر مي إكبر هدد مم ت مت اللياراة هند الب   
مي كي يـة تســــــــــــــويـة إرـدى المنـا هـاة. وكثيرا مـا ف ون مت الضــــــــــــــرورد  
اسـتلدام مزيآ مت إسـاليب تسـوية المنا هاة مت إجل رل جمي  جوااب 

ســــــــــــــ  هي الاهتبـار الوريـد، المنـا هـاة المعقـدة. ومي ريت إن التكلفـة لي
فنبغي إن تضــــــــــ  الدول مي اهتبارها إن تكاليف رم  دهوى إمام مح مة  
العدل الدولية تتحمل ا الأمم المتحدة، مي ريت إن الأمرا  مســؤولة هت  
ــة. وينبغي  ــصـــــ التكاليف المرتبكة  التح يم إو إجراواة التوميق الملصـــــ

مي تحدفد النتائآ العملية التي سـتكون إكثر  إن تنظر الدول إفضـا  عنافة  
ــل الدول مي  مائدة ل ا والكر  التي فرجح إن تؤدد إل  تحقيق ا. وتفضــــــ
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ــدرة   عض الظرو  مض المنــا هــاة هت مريق المح مــة، مــ ذا صـــــــــــــ
ــالح ا، كاا  تزكية المح مة معالة للغافة مي تحقيق الدول  الأر ام لصـــــــ
النتياـة التي تريـد. غير إن مت المم ت مي رـالاة إ رى تحقيق النتياـة  

 المرجوة مت  ال التح يم إو التوميق.

)إريتريا(  قال  إن ومد بلدها م تم  معرمة   السييييودو ااسييييااا  - 44
ما إذا كان مت المحتمل إن تتعر  المح مة لضــغو   ســبب التد اة 
المنســــــــــــــقــة مت جــااــب إهــداد كبيرة مت الــدول التي تؤكــد رق ــا،  موجـب  

 مت النظام الأساسي للمح مة، مي التد ل مي الدهوى. 63المادة 

)رئيســـــــــــة مح مة العدل الدولية(  قال  إاه   السيييييييودو دو و وو - 45
ــي للمح مة، فحق لامي  الدول   63هما  المادة  ــاســـــــــ مت النظام الأســـــــــ

الأمرا  مي اتفـانيـة ذاة صــــــــــــــلـة  قضــــــــــــــيـة معينـة إن تتـد ـل مي تلـع 
القضــــــــــــــيـة. ولـذلـع، مـ ن المح مـة ملزمـة مي جمي  الأروال تقريبـا  قبول 

القضــافا التي شــ دة إهاااة التد ل. وقد  لصــ  المح مة مي إردى 
ــل غير مقبول  ــد ـ ــاة التـ ــد إهااـ ــد ليت إل  إن إرـ ــددا كبيرا مت المتـ هـ
لســــــــــــــبــب محــدد جــدا فتعلق بتحفظ إبــدتــه الــدولــة المقــدمــة للإهان هل  

 الاتفانية التي تش ل محور القضية.

ــاركة المتد ليت  موجب المادة  - 46 تقتصـــر هل     63وقال  إن مشـ
ــ ن ت ويل الاتفانية المعنية. ويم ت إن  ــورة إل  المح مة  شـــ ــداو المشـــ إســـ
ــواو هبر   ــيراة المقدمة إلي ا، ســــ ت  ذ المح مة مي الاهتبار جمي  التفســــ
هن ــــا الكرمــــان مقط، إو الكرمــــان ومتــــد ــــل وارــــد، إو هــــدد كبير مت  

ــية مي ت فيد ماموهة  المتد ليت. وربما ت ــياســـــ ــلحة ســـــ كون لدولة ما مصـــــ
كبيرة مت المتد ليت لتفســـــــــيرها، ولكت ليس لأد  عد ســـــــــياســـــــــي مت هذا 

 القبيل ت ثير هل  استنتاجاة المح مة.
 

من جيدول اعمميالت  يرير لجنية الييا ون اليدولي من  مميال   79ال نيد  
 (A/78/10) )تا  ( دور وها الثالثة والسبعون والرابعة والسبعون

ــول مت  الرئيس - 47 ــلة اظرها مي الفصــــــــــ   دها اللانة إل  مواصــــــــــ
الأول إل  الثالث والفصـــــل العاشـــــر والفصـــــل الرا   والفصـــــل الثامت مت  
ــة والســــــــــــــبعيت  ــا الرا عــ ــال دورت ــ إهمــ ــدولي هت  الــ ــااون  القــ ــة  تقرير لانــ

(A/78/10.) 

قراراة اللانة ”)الاتحاد الروسـي(  إشـار إل   السيود موسيينون - 48
، مقــال إن ومــد بلــدم فررــب  قرار لانــة القــااون “واســــــــــــــتنتــاجــات ــا الأ رى 
مي براامآ  “الاتفاقاة الدولية غير الملزمة قااواا”الدولي إدراج موضـــور 

همل ـا، اظرا للزيـادة الســــــــــــــريعـة مي هـدد الصــــــــــــــ وك التي تبرم ـا الـدول 
والمنظماة الدولية مت غير المعاهداة. ولذلع مت الم م تعريف وتحدفد 

الثار القااواية المحتملة لاتفاقاة غير الملزمة قااواا. وإضـــــــــــــا  فقول 
إن المعـاهـداة ومبـادق وقواهـد القـااون الـدولي المعتر  ب ـا هـالميـا هي 
وردها التي تشـــــــــ ل جزوا مت ايمار القااواي الومني  موجب دســـــــــتور 

د الروســــــــــــي. ولذلع، فاب إلا فلل اتفا  غير ملزم قااواا   ر ام الاتحا
ــاريـة. وقـال إن ومـد بلـدم فوامق هل  اقتراع المقرر اللـا ،   معـاهـدة ســــــــــــ

(، A/77/10الوارد مي تقرير اللانة هت إهمال دورت ا الثالثة والسبعيت )
ــة الاتفاقاة الناجمة هت الام  بيت هدة  ــتبعد مت اكا  الدراســــــ   ن تســــــ
الـــــدول،  كيـــــااـــــاة مت غير  المبرمـــــة م   اافرادفـــــة، والاتفـــــاقـــــاة  إمعـــــال 
والاتفـاقاة التي تنـدرج مي إمار القااون الدا لي. وقال إن ومد بلدم فتفق 
م  المقرر اللا  هل  إن الدراســــــــــــة فنبغي إن تشــــــــــــمل الأمعال الوارد 

يل ا مي إمر غير رســــمية، ولكنه لا فوامق هل  اســــتبعاد الاتفاقاة تفصــــ
غير الملزمة قااواا التي تبرم ا المنظماة الدولية. ومت شـــــــــــ ن دراســـــــــــة  
ــة العملية  ــاة التي تنكود هلي ا الممارســــــــ ــح التناقضــــــــ اللانة إن توضــــــــ

 فتعلق  الاتفاقاة الدولية غير الملزمة قااواا وإن تعالا ا. نيما

وإهر  هت ترريـب ومـد بلـدم  ـالتبـادل التقليـدد للمعلومـاة بيت   - 49
ــارية   ــتشــــــــ اللانة ولانة الاتحاد الأمريقي للقااون الدولي، والمنظمة الاســــــــ

ــيوية   الأمريقية، واللانة القااواية للبلدان الأمري ية. ومي   -القااواية الســــ
مقـــابـــل ذلـــع، فشــــــــــــــاـــب ومـــد بلـــدم المحـــاولـــة التي قـــام ب ـــا رئيس لانـــة 

ــ ــاريت القااواييت المعنية  القااون الدولي العام التا عة لمالس  المســــــــــ تشــــــــــ
إوروبا، هيلموة تيشـــــــــــي، والمســـــــــــتشـــــــــــار القااواي لمالس إوروبا، فور   

للانة القااون   3638بولاكيفيتش، للإدلاو ببياايت ســـياســـييت مي الالســـة 
ــاو اللانة لدف م ما ف في  الدولي. وإهر  هت ســـــرور ومد بلدم لأن إهضـــ

الحصـامة لعدم ابتار الكعم. كما إن ومد بلدم فتفق تماما م  هضو  مت  
ــيــد  ـاتيــل، الـذد إهر  هت رإد مفــادم إاـه مـا كـان فنبغي   اللانــة، الســــــــــــ
ايدلاو ب ـذفت البيـاايت إمـام اللانـة، التي فنبغي إن تعمـل بـدلا مت ذلـع 

  ش ل بناو ومقا لولافت ا.

، مقال إن معظم  “المبادق العامة للقااون ”وااتقل إل  موضـــــــور   - 50
اقاما مي محل ا.   النقا  التي إثارها ومد بلدم مي الدوراة السا قة لا تزال

ممشاري  الاستنتاجاة  ش ن المبادق العامة للقااون التي اهتمدت ا اللانة 
ــكلح   ــمت تعريفا لمصـ   “ المبادق العامة للقااون ”مي القراوة الأول  لا تتضـ

ولا تقدم تفســــــيرا واضــــــحا لما فعنيه ذلع المف وم. وهذا ضــــــرورد للتمييز 
ــة مي إهان مبـادق القـااون الـدولي   بيت هـذم المبـادق والمبـادق الم رســــــــــــ
المتعلقـة  ـالعاقـاة الودفـة والتعـاون بيت الـدول ومقـال لميثـا  الأمم المتحـدة 

 ، ولتمييزها هت قواهد القااون الدولي العرمي.1970لعام 

https://undocs.org/ar/A/78/10
https://undocs.org/ar/A/78/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
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وإرد  قـائا إن مت الصــــــــــــــعـب م م جوهر وواـائ  المبـادق   - 51
)واائ  المبادق   10العامة للقااون اســـــــــتنادا إل  مشـــــــــرور الاســـــــــتنتاج 

ــيراة  إن المبادق  ــمحان بثاثة تفســـ ــرره، اللذفت فســـ العامة للقااون( وشـــ
العــامــة للقــااون فم ت إن تكون قواهــد للقــااون الــدولي تنب  من ــا رقو   

يؤدد اات اك ا إل  اشــــــوو مســــــؤولية قااواية دولية؛ الدول ومســــــؤوليات ا و 
وإا ا إمكار ســياســية وقااواية إســاســية تمثل مبادق إهل  مرتبة مت قواهد  
ــد الثغراة  ــاهد مي ســ ــيرية فم ت إن تســ القااون الدولي؛ وإا ا مرائق تفســ
ــه   ــد. وليس مت الواضــــــــــــــح هل  وجـ ــل للقواهـ ــان التكبيق الأمثـ لضــــــــــــــمـ

المبدإ الأســـــاســـــي المتمثل مي إن العقد   اللصـــــو  كيف فم ت مســـــاواة 
ــريعة المتعاقدفت  مبدإ القاهدة الارقة الذد فغلب هليه الكا   التقني   شــــ

 ( مت شرع مشرور الاستنتاج.6رغم إهميته، كما هو وارد مي الفقرة )

ــترســـــــــــل قائا إن المبادق العامة للقااون، إذا لم تكت مي   - 52 واســـــــــ
ــاهــــداة   المعــ الواردة مي  للقواهــــد  ــا  الــــدولي،  امــ للقــــااون  الواق  قواهــــد 
ــتقا للقااون   ــدرا مســـــــ والقااون الدولي العرمي، م ن إم ااية اهتبارها مصـــــــ

ــع. ويرى ومـد بلـدم إن  بـارة    “مبـدإ القـااون ”الـدولي تظـل موضــــــــــــــ  شــــــــــــ
تســتلدم إريااا مي قراراة المحاكم وال ي اة القضــائية والفقه والمعاهداة  

مت النظام  38)ج( مت المادة  1والقواايت الدا لية لا للإشــارة إل  الفقرة 
  “قاهدة قااواية ”الأســاســي لمح مة العدل الدولية، بل كمراد  لمصــكلح  

 .“قاهدة قااواية ذاة إهمية  اصة”إو  معن  

ومضــــــــــــــ  فقول إن المبـادق العـامـة للقـااون، إذا كـااـ   ـالفعـل  - 53
قواهد للقااون الدولي، مابد إن تكون تعبيرا هت إرادة الدول، شـ ا ا شـ ن  
القواهـد الواردة مي المعـاهـداة والقـااون الـدولي العرمي. ومي هـذم الحـالـة،  
فظل القلق فســـــاور ومد بلدم  شـــــ ن  لية اقل مبدإ هام مت مبادق القااون  
مت النظم القــااوايــة الومنيــة إل  النظــام القــااواي الــدولي. وتــذكر اللانــة 

،  شـ ن تقرير النقل إل  النظام القااواي الدولي، 6مي مشـرور الاسـتنتاج 
إاـه فم ت اقـل مبـدإ هـام مت مبـادق القـااون إل  النظـام القـااواي الـدولي.  

ســــتنتاج إاه  ( مت شــــرع مشــــرور الا7غير إاه فســــتنتآ إفضــــا مت الفقرة )
ــبـا   إذا كـان مبـدإ مشــــــــــــــترك بيت ملتل  النظم القـااوايـة مي العـالم منـاســــــــــــ

للتكبيق مي إمار النظام القااواي الدولي، نيم ت  صـــورة هامة اســـتنتاج 
 إن ماتم  الأمم قد إقر بنقله. وهذا ضر  مت الليال القااواي.

واســــــتكرد قائا إن اللانة محقة مي قول ا، مي الشــــــرع افســــــه،   - 54
إاه لا فلزم اتلاذ إد إجراو رســـــمي للنقل، بيد إن النقل لا فحدع تلقائيا. 
ويوري مشـرور الاسـتنتاج وشـرره،  صـيغت ما الحالية،   ن قواهد القااون  
الــدولي العرمي فم ت إن تعتبر مبــادق هــامــة للقــااون، دون الحــاجــة إل  

ــتيف ــرو ، ويم ت إن تفر  هل  الدول دون موامقت ا.  اســـــــ او جمي  الشـــــــ

، 2ويرمض ومد بلدم هذا الســيناريو ويقترع إن فوضــح مشــرور الاســتنتاج 
ــ ن ايقرار، إن مبدإ القااون العام لا فاب إن    ه ماتم  الأمم  “فقر” شــــ

محســـــــب، بل فاب ايقرار إفضـــــــا   اه قابل للتكبيق مي النظام القااواي 
 لي.الدو 

 1وقـال إن ومـد بلـدم لا فوامق هل  مـا ذكرتـه اللانـة مي الفقرة   - 55
ــتنتاج   ــ ن العاقة بيت المبادق العامة للقااون  11مت مشــــــرور الاســــ ،  شــــ

والمعـــاهـــداة والقـــااون الـــدولي العرمي، مت إن المبـــادق العـــامـــة للقـــااون  
ليســـــــــ  مي هاقة هرمية م  المعاهداة والقااون الدولي العرمي. م ناك 

ســــلســــل هرمي غير رســــمي فنع س مي الترتيب الذد إدرج   ه  الفعل ت
مت النظام الأســــــاســــــي لمح مة العدل الدولية.  38المصــــــادر مي المادة 

ــا مي الفقرة  ــتنتاج  1وترد هذم النقكة إفضـــــ ، التي 10مت مشـــــــرور الاســـــ
ــا هندما لا تحل  ــاســــ تن  هل  إن المبادق العامة للقااون فبلا  إلي ا إســــ

 الدولي الأ رى مس لة معينة.قواهد القااون  

وإرد  قائا إن ومد بلدم إشـــــــار مرارا إل  إن الفكرة القائلة   ن   - 56
المبــادق العــامــة للقــااون فاو  إن توجــد  ــالتوا د م  قــاهــدة مي معــاهــدة  

مي القــااون الــدولي العرمي فرد مي ــا افس المضــــــــــــــمون، هل  النحو  إو
، مكرة غير منكقيـة. 11مت مشــــــــــــــرور الاســــــــــــــتنتـاج    2الوارد مي الفقرة  

وشـــــــرر ا إم ااية  2هو الحال  النســـــــبة لمســـــــ لة النقل، تتيح الفقرة  وكما
اســــــــــــــتلـدام الوجود المفتر  لمبـدإ هـام مت مبـادق القـااون لفر  التزام  

 هل  الدولة دون موامقت ا مي سيا  معاهدة إو قاهدة هرنية.

ــة فنبغي إن تنظر مي الاهترا    - 57 ــه إن اللانـ ــب ذلـــع  قولـ وإهقـ
 المبادق العامة للقااون بوصـف ا مصـدرا ااتقاليا للقااون اظرا لعدم اليقيت 
الذد ف تن  الكبيعة القااواية للمبادق العامة للقااون، واللية التي تنشــــ  

ي. وتكبق مت  ال ـا، والواـائ  التي تؤدف ـا مي النظـام القـااواي الـدول
وومقا لبعض المذاهب، هندما فصـــبح مبدإ هام مت مبادق القااون قاهدة 
مي معاهدة إو مي القااون الدولي العرمي، م اه فنصــــــــ ر دا ل المعاهدة  
ــذا، لت فعتر   ــااون الـــدولي العرمي ويزول وجودم. وه ـ المـــذكورة إو القـ

ا  موجب  المبادق العامة للقااون ك سـاا مسـتقل لحقو  الدول والتزامات 
القااون الدولي، ولكن ا ســتظل هاما مســاهدا مي تفســير النظام القااواي 
الدولي وسـد ثغراته وضـمان تماسـ ه. ومت شـ ن المبادق العامة للقااون إن 
تؤدد دورا ثـااويـا بتومير اللل يـة التـاريليـة لنشــــــــــــــوو القواهـد مي المعـاهـداة  
والقـااون الـدولي العرمي. وإ يرا، فرى ومـد بلـدم إن اللانـة فنبغي إلا تتعاـل  

ل  العدد الكبير  مي اظرها مي الموضــــــــــور وإلا فتلذ اتاج همل ا،  النظر إ 
 .  مت المسائل التي لم تحل، ش ل مشاري  استنتاجاة  الضرورة 
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ارتفار مســــــتوى ســــــكح البحر مت منظور  ” وااتقل إل  موضــــــور   -   58
الــــــــدولــــــــي  )   “ الــــــــقــــــــااــــــــون  ايضـــــــــــــــــــــانــــــــيــــــــة    A/CN.4/761والــــــــورقــــــــة 

ــ ن هــذا A/CN.4/761/Add.1 و  ــافــا الأول   شـــــــــــــ ( إل  ورقــة القضـــــــــــــ
الموضــــور، مقال إن ومد بلدم فررب  الدراســــة ايضــــانية لمبدإ اياصــــا ،  

، ومبــدإ هــدم قــابليــة تغيير الحــدود وهــدم  “ البر ف يمت هل  البحر ” ومبــدإ  
)مبدإ  قاو الشـــيو المســـاا ب ا، ومبدإ ردوع تغير إســـاســـي مي الظرو   

مت اتفـانيـة ميينـا  62مت المـادة    2هل  النحو المبيت مي الفقرة   هل  رـالـه( 
لقااون المعاهداة. ومت الم م إفضـــــــــــا دراســـــــــــة الفوائد لتي فم ت إن تعود 
ــائر التي فم ت إن تلحق ب ا، والغر  مت اللرائط   هل  دول ثالثة واللســــ

 المارية وهاقت ا  لكو  الأساا والحدود البحرية وسامة المارة. 

 153وإهر  هت اازهـاج ومـد بلـدم مت العبـارة الواردة مي الفقرة   - 59
ارتفار مستوى سكح البحر ليس ااهرة  ”مت تقرير اللانة والتي تقول إن  

ــان ــن  اياســـ ــتوى ســـــكح  “مبيعية، بل هو مت صـــ ، اظرا لأن ارتفار مســـ
البحر ااهرة مبيعية هالمية. ويق  تحدفد إســـبا  ارتفار مســـتوى ســـكح  
البحر  ارج اكا  ولافة اللانة وينبغي إلا فؤثر هل  اظرها مي الاوااب 
ــتوى  ــتوى ســــكح البحر. وبالنظر إل  إن ارتفار مســ القااواية لارتفار مســ

م ت إن فتســــــــبب مي غمر  ســــــــكح البحر ااهرة هالمية ومويلة الأمد وي
جزئي إو كامل لأقاليم  عض الدول، فلزم إجراو مزيد مت الدراسة لمف وم 

 .“رة  ش ل  ا الدولة المتضر ”
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قاهدة هامة مت قواهد القااون الدولي العرمي. وهو فتفق إفضـــا م  الرإد 
ــاو اللانـة، والـذد مؤدام إن الحقو  هل   الـذد إهر  هنـه  عض إهضــــــــــــ
الحيز البحرد لا ترتبط  ــالبر مي رــد ذاتــه، بــل ترتبط  ــالســــــــــــــيــادة هل  
الأراضــــــــــــــي الســــــــــــــارليـة. ويحـث ومـد بلـدم هل  تو ي الحـذر نيمـا فتعلق 

القـائلـة  ـ ن مبـدإ  قـاو الشــــــــــــــيو هل  رـالـه لا فم ت تكبيقـه هل     ـالحاـة
 الحيز البحرد  سبب ااكبا  مبدإ الاستقرار القااواي واليقيت القااواي.

وقـال إن مت الم م تانـب تازة قواهـد القـااون البحرد الواجبـة   - 61
البحــــار،   لقــــااون  ــانيــــة الأمم المتحــــدة  ــاتفــ التقيــــد  ــ التكبيق وضــــــــــــــمــــان 

ذلـع مقـاصـــــــــــــــدهـا ومبـادئ ـا، والتوا ن الـذد تحقق مي الاتفـانيـة.  مي  مـا
النمو والــــدول  الــــدول المتقــــدمــــة  وينبغي إن تؤ ــــذ مي الاهتبــــار مواق  
ــارلية.  ــارلية وغير السـ ــواو من ا الدول السـ النامية مي جمي  المنامق، سـ
ــ ن هذا الموضـــــور،   ــلة العمل  شـــ وإضـــــا  فقول إن ومد بلدم فؤيد مواصـــ

 “النزوع  سـبب تغير المناو”فاهيم الادفدة المتمثلة مي ويشـير إل  إن الم
 “ااعدام الانسـية  سـبب تغير المناو”و  “الاج يت  سـبب تغير المناو”و 

ــتوى فلزم إن تنا ــلا  المت ثريت  ارتفار مســــ ــيا  رقو  الأشــــ قش مي ســــ
 سكح البحر.

وتكلم مي إمار ممارسة رق الرد مايبا هل  البيان الذد إدل   - 62
ــااـة مســــــــــــــؤولي الـدول مت    ـه ممثـل إوكراايـا  شــــــــــــــ ن موضــــــــــــــور رصــــــــــــ

الســــــــــــــــــا قــــة  الولافــــة الالســــــــــــــــــة  الانــــائيــــة الأجنبيــــة مي  القضــــــــــــــــــائيــــة 
ــاوة  A/C.6/78/SR.25 )ااظر (، مقـال إن المـدا لـة كـااـ   مثـا ـة إســــــــــــ

ــور ليس مدرجا مي جدول إهمال   ــتلدام لوق  اللانة، لأن الموضــــــــــ اســــــــــ
اللانة وليس بيت المواضـــي  قيد النظر مي الالســـة الحالية. والراو التي 
إهر  هن ا ممثل إوكراايا  شـــ ن الاســـتثناواة مت الحصـــااة لا تتفق م   

إلا هل   عض روع   تكبق  لا  ــا  إا ـــ ــدو  ويبـــ ــالي  الحـــ ــدولي  الـــ ــااون  القـــ
المســـــــــــؤوليت الروا. وقال إن ومد بلدم فعتبر إن إوكراايا تعتزم إن تدرج 
مي قائمة الاســـــــتثناواة مت الحصـــــــااة الارائم التي فرتكب ا المســـــــؤولون  

 الأوكراايون ورهاة اظام كييف.
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